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 11/10/0102 :نشرتاريخ ال؛  12/02/2025 تاريخ القبول:؛  14/01/2025 تاريخ الاستلام :

حاولنا من خلال هذه الورقة التطرق الى كيفية إدماج عمليات الاستثمار العمومي في ميزانيات المؤسسات العمومية ذات : ملخص
الطابع الإداري والمؤسسات المماثلة، وذلك انطلاقا من شرح عمليات تسجيل ونضج هذه العمليات وكيفيات ترميزها خطوة 

شرح كيفيات معالجة نفقات الاستثمار من طرف المؤسسات ثم  ،0204ديسمبر  34مؤرخ  5438رقم بخطوة وفق منشور 
. ثم 0204أوت  32مؤرخ  8430نشور رقم ، وفق ما نص عليه مالعمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة

المؤرخ في  0202نشور رقم التطرق الى الكيفيات العملية لإدماج هذه العمليات داخل ميزانية هذه المؤسسات وفق ما جاء في م
، بتوضيح كيفية إعداد مسؤول المؤسسة لمقررات المتعلقة بهذه العملية وهي: مقرر التفريد، مقرر إعادة التقييم، 0203ماي  31

مقرر تعديل هيكلة الكلفة، مقرر تعديل المواصفات، مقرر الاغلاق. وفي الأخير توضيح ما يتعين على مسؤول المؤسسة القيام 
 .ةند دراسة الميزانية التعديليبه، ع

 التفريد. ؛10-03المرسوم التنفيذي  ؛38-35القانون العضوي  ؛الإصلاح الميزانياتي الاستثمار العمومي؛كلمات مفتاحية: 
 K34 ؛M48 ؛ M41 ؛H54 H83 ؛JEL: H61 اتتصنيف

Abstract: In this paper, we have sought to address the integration of public investment 

operations into the budgets of public institutions of an administrative nature and similar entities. 

This was initiated by explaining the registration and maturation processes of these operations, 

along with the step-by-step coding methods as per Circular No. 8345 dated December 13, 2023. 

Subsequently, we explained the methods for processing investment expenditures by public 

institutions of an administrative nature and similar public institutions, as stipulated in Circular 

No. 5312 dated August 10, 2023. Furthermore, we explored the practical ways to integrate these 

operations within the budgets of these institutions, in accordance with Circular No. 2929 dated 

May 16, 2024. This included clarifying how the head of the institution prepares the decisions 

related to this process, namely: the individualization decision, the revaluation decision, the cost 

structure modification decision, the specifications modification decision, and the closure 

decision. Finally, we clarified what the head of the institution is required to do when examining 

the amended budget. 

Keywords: Public Investment; Budgetary Reform; Organic Law 18-15; Executive Decree 21-

62; Individualization. 

JEL Classification Cdoes : H61; H54; H83; M41; M48; K34 
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 تمهيد      
 إدارة الموارد وتعزيزي فكفاءة أكثر  الحكومات لتحقيق  عليها ي من أهم الأدوات المالية التي تعتمدتالإصلاح الميزانيا تبريع

لة تكتسب المؤسسات ذات الطابع الإداري والمؤسسات المماثو . الاستدامة المالية وبتالي تحقيق الفعالية الاقتصادية المطلوبة
ها هذا الإصلاح على والتشريعية التي أتى ب ةبالغة في المشاركة في هذا الإصلاح بتطبيقها للتعليمات والقوانين التنظيميأهمية 

المحدد  10-03المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم والمرسوم التنفيذي  38-35أحسن وجه، على رأسها القانون العضوي 
عن تقديم  ةباعتبارها مسؤوللإجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي لميزانية هذه المؤسسات، وتكمن أهميتها من جهة أخرى 

الخدمات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية. بناء على ذلك، يصبح من الضروري دراسة العلاقة بين الإصلاح الميزانياتي والاستثمار 
 .العمومي لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف التنموية

ة الاجتماعية ساسية للتنمية المحلية بأبعادها الاقتصاديعتبر الاستثمار العمومي وسيلة لدعم النمو الاقتصادي والقاطرة الاوب
الإصلاح  نإوالبيئية، بينما يركز الإصلاح الميزانياتي على تحسين إدارة الموارد المالية وضمان تحقيق استدامة الميزانية. حيث 

حكومات المالية العامة، يمكن للالميزانياتي يشكل أساسا لتمويل الاستثمارات العمومية بشكل مستدام. من خلال تحسين إدارة 
 تخصيص موارد أكبر للاستثمار في المشاريع الحيوية دون التأثير سلبا على الاستقرار المالي.

وتعتبر المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة إحدى الفاعلين الذين تلجأ إليهم الدولة من أجل 
المسجلة في إطار البرامج الميزانياتية وتحقيق الأهداف المسطرة بعنوانها، فهي من العوامل الحاسمة في  تنفيذ السياسات العمومية

لى كفاءة القدرة على تنفيذ السياسات المالية والميزانية تعتمد بشكل كبير ع إنل، حيث اتطبيق الإصلاحات الميزانياتية بشكل فع
 شكالية العامة التالية:من هنا نحاول الإجابة على الإ هذه المؤسسات.

ماهي الإجراءات والكيفيات الانتقالية لإدماج عمليات الاستثمار العمومي في ميزانيات هذه المؤسسات في ظل الإصلاح 
؟وماهي أهدافه الميزانياتي الجديد  

 للإلمام بجميع جوانب الموضوع نحاول كذلك الإجابة على التساؤلات الفرعية التالية:

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات المماثلة؟كيف يتم الموافقة على ميزانيات  -
 ماهي الإجراءات الميزانياتية والمحاسبية الملائمة لميزانية هذه المؤسسات؟ -
 لمؤسسات؟لدى هذه ا ركيف يتم معالجة نفقات الاستثمار وكيف يتم إعداد وثائق التسيير الميزانياتي لنفقات الاستثما -
 العمومي لدى هذه المؤسسات؟ ركيف يتم ترميز عمليات الاستثما -

أقسام على النحو التالي: تطرقنا في القسم الأول الى إبراز  0ولإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم هذه الورقة البحثية، الى 
تطرقنا الى  ، أما القسم الثاني فذات الطابع الإداري العلاقة النظرية بين الإصلاح الميزانياتي والاستثمار العمومي في المؤسسات

ار التابعة التعرف على وثائق التسيير الميزانياتي لنفقات الاستثملهذه المؤسسات و معالجة نفقات الاستثمار العمومي من  فيةكي
مار العمومي للمؤسسات ات الاستثكيفيات ترميز عملي، أما القسم الثالث و الأخير فتطرقنا الى توضيح  لمسؤولي الأقسام العملياتية

 هذه انياتعمليات في ميز هذه الكيفيات الانتقالية لإدماج ، والى الالعمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
 .المؤسسات
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 منهجية البحث:
علاقة بين والتعليمات والقرارات التي تشرح الاعتمدنا في هذه الورقة على المنهج الاستقرائي، للمراسيم التنفيذية والمناشير 

الاستمارات العمومية والإصلاحات داخل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة. مع ذكر 
 تطبيقات عملية لعمليات الاستثمار العمومي.

 أسباب وأهداف اختيار الموضوع:
ة إلى الحاجة إضاف من مواضيع الساعة، خصوصا مع الإصلاحات الأخيرة في المالية العامة؛من أسباب اختيار الموضوع، باعتباره 

الماسة لتعمق في طبيعة هذا النوع من المؤسسات، سواءا من الجانب القانوني أو الاقتصادي أو المالي، وخصوصا أن هذا النوع 
 من المؤسسات يخضع لرقابة مصالحنا.

I - لاح الميزانياتي والاستثمار العمومي في المؤسسات ذات الطابع الإداريالعلاقة النظرية بين الإص 
انعكاسا عمليا حيث يمثلان ، 10-03والمرسوم التنفيذي  38-35، ممثلا في القانون العضوي لهذه العلاقةيعتبر الإطار القانوني 

ات توجيهها القواعد التي تضبط إدارة الموارد العامة وآليتحدد هذه النصوص و للعلاقة بين الإصلاح الميزانياتي والاستثمار العمومي. 
 .نحو تحقيق الأهداف التنموية

I - 1  81-81الإصلاح الميزانياتي في ضوء القانون العضوي 
الإطار التشريعي  ،1المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية 0235سبتمبر  0الصادر في  38-35القانون العضوي يعد         

 وبالنظر الى مواده: .الرئيسي الذي ينظم إدارة الميزانية في الجزائر، ويهدف إلى تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق
بتالي و القانون بإعداد ميزانية الدولة وفق منهجية البرامج التي تحدد الأهداف المرجوة من الإنفاق العمومي.  نص، يمنه 28 لمادةا

على نشر تقارير دورية عن منه  02 نصت المادة اكم  .التنمويةالإنفاق بالأهداف  ربطكفاءة تخصيص الموارد و يؤدي ذلك الى  
الوزارات والإدارات بإعداد تقارير حول مدى تحقيق منه فهي تلزم  15. أما المادة تنفيذ الميزانية، مما يعزز الشفافية والمساءلة

 .لمحددة في ميزانية البرامجالأهداف التنموية ا
 إذا يمكن تلخيص أهداف القانون العضوي في الالتزام بإعداد ميزانية البرامج التي تمتاز بالشفافية والاليات المساعدة على تقييمها.

I - 2  21-18الاستثمار العمومي وفق المرسوم التنفيذي 

دد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير المؤسسات ذات الطابع حي 0203 فيفري 25المؤرخ في  10-03المرسوم التنفيذي إن         
على أن المؤسسات ذات الطابع الإداري مسؤولة منه  25 تنص المادة .2الإداري، بما في ذلك إدارة مشاريع الاستثمار العمومي

آليات الرقابة على استخدام منه  38ة حددت الماد اكم  .الوطنيةعن إعداد وتنفيذ المشاريع الاستثمارية بما يتوافق مع الخطط 
ضرورة إعداد خطط  منه نجد الحرص على 30المادة  ىوبرجوع ال .الموارد المخصصة للمشاريع لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة

وي أعلاه من القانون العض 02، هذا ما يتطبق مع المادة تمويلية دقيقة للمشاريع الاستثمارية، مع اعتماد آليات للتقييم الدوري
إيجابية علاقة  نشئيمبادئ التخطيط الاستراتيجي، الكفاءة، والرقابة المالية، ما السالفة الذكر. وبالتالي نجد أن هذا المرسوم يدعم 

 .بين الإصلاح الميزانياتي والاستثمار العمومي
I – 3 بين الإصلاح الميزانياتي والاستثمار العمومي العلاقة  استخلاص 

يمكن استخلاص مما سبق ذكره ومن خلال القراءة في المواد، أن العلاقة تكاملية ومترابطة فيما بينها، فإذا رجعنا الى 
 .يعمل على تحسين تخطيط وتنفيذ الميزانية، مما ينعكس إيجابا على جودة الاستثمارات العموميةفهو ، 38-35القانون العضوي 
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يحدد دور المؤسسات ذات الطابع الإداري في تنفيذ الاستثمارات وضمان توافقها فهو  10-03المرسوم التنفيذي أما بالرجوع الى 
 .مع الأهداف الوطنية، مما يدعم كفاءة وفعالية الإنفاق العمومي

 :يمكننا أن نقدم من خلال هذا الاستخلاص مثال عملي
، 10-03( يجعل المؤسسات ذات الطابع الإداري )المرسوم التنفيذي 8، المادة 38-35اعتماد ميزانية البرامج )القانون العضوي 

، والمرسوم التنفيذي 02، المادة 38-35تعزيز الرقابة المالية )القانون العضوي ، و ( قادرة على التخطيط الأمثل للمشاريع25المادة 
 .( يضمن التنفيذ الفعال للاستثمارات العمومية38، المادة 03-10

II-  معالجة نفقات الاستثمار العمومي من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريكيفيات 
المتعلق بقوانين المالية تفتح الاعتمادات المالية بموجب قانون المالية لتغطية  ،من القانون العضوي 04وفقا لأحكام المادة        

من نفس القانون  22المؤسسات العمومية طبقا لأحكام المادة  وتوضع تحت تصرف الوزراء والمسؤولين عن ،أعباء ميزانية الدولة
العضوي. ويكمن للوزراء تكليف الهيئات الإقليمية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية بتنفيذ كل أو جزء من برنامج خاص 

الإداري أو المؤسسة  طابعيقصد بالوصاية، السلطة المكلفة بتأطير الظروف التي يمارس تسيير المؤسسة العمومية ذات ال بقطاعه.
 .3في تنفيذ مهام هذه المؤسسات يالعمومية المماثلة، والتي تمارس دورا متمثل أساسا في التوجيه الاستراتيج

كذلك، تستفيد هذه المؤسسات العمومية من تخصيصات ميزانية الدولة وتحدد العلاقة بينهما ضمن إطار اتفاقي يسمح لاسيما 
 للمؤسسة، الأهداف المسطرة، الاعتمادات المالية الممنوحة.بتحديد المهمة المسندة 

في هذا الإطار تقوم المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة بتنفيذ الاعتمادات المالية الممنوحة 
 أو المفوضة حسب الحالة، بما في ذلك تلك الموجة لإنجاز عمليات الاستثمار العمومي.

 وينبغي التمييز بين حالتين:
II- 1 الحالة الاولى 

الحالة التي تسمح فيها نفقة الاستثمار لهذه المؤسسات العمومية لاسيما باقتناء تجهيز أو إنجاز بنية تحتية والتي تحوز        
 على ملكيتها التامة وتساهم في زيادة أصولها أو تثبيتاتها العينية و/أو المعنوية.

تتمثل في ) الحالة، ينبغي معالجة نفقات الاستثمار سواء تعلق الأمر بتمويل عملية جديدة أو عملية جاري إنجازهاوفي هذه 
 (.0204المستمرة خلال  43/30/0200المشاريع القائمة في 

 بالنسبة للعمليات الجديدة، يتم معالجتها على النحو التالي:
 ؛44222تقدر الإعانة في الصنف  -
 ؛32222في الصنف  3تدمج في الباب  -
 .تبلغ وثائق التسيير الميزانياتي لمسؤول محفظة البرنامج -

 .(3ب ، 0ب ، 3ب أن يتم تبليغ مبلغ إعانة الاستثمار من خلال نفس مقرر المنح الخاص بالأبواب الأخرى )كما يمكن 
تم القيام بتبليغ يالمديرية العامة للميزانية، مقررات التسجيل المبلغة من طرف أما بالنسبة للعمليات الجاري إنجازها، فبناء على 

 مقرر منح إعانة الاستثمار من طرف مسؤول البرنامج المختص والذي يبين:
 ؛مراجع المقررات السابقة المرتبطة بالمشروع المعني -
 ؛مبلغ رخص الإلتزام عندما يتعلق الأمر بإعادة تقييم ممنوحة -
 ؛الأدنى للنفقاتمبلغ اعتمادات الدفع التي تشكل الحد  -
 ؛عنوان العملية الممولة وعند الاقتضاء المحتوى المادي -
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 .رزنامة صب اعتمادات الدفع -
 أما بالنسبة لعمليات الاستثمار المتبقية، فتطبق عليها نفس الإجراءات التي تخضع له العمليات الجديدة.

مكن لمسؤول لاستثمار العمومي الموجهة للمؤسسة العمومية، يفي حالة عدم استلام وثائق التسيير الميزانياتية، المتعلقة بعمليات ا
. يمكن أخذ وتبليغ 3والباب  0والباب  3البرنامج، بالعلاقة مع مسؤول الوظيفة المالية، تبليغ مقرر منح الإعانة الخاصة بالباب 

 الميزانياتية.، لاحقا عند استلام وثائق التسيير 4مقرر منح الإعانة )أو عدة مقررات( بشأن الباب 
بمجرد استلام مقرر منح إعانة الاستثمار، يمكن لمسؤول المؤسسة العمومية الشروع في الإجراءات التي تسمح بالتفريد وتنفيذ 

 . 4عمليات الاستثمار العمومي
II- 2 الحالة الثانية 

جازها لمؤسسة المعنوية للدولة، والتي يسند إنالحالة التي تهدف فيها نفقة الاستثمار إلى زيادة التثبيتات العينية و/أو         
 عمومية ذات طابع إداري أو لمؤسسة عمومية مماثلة، والتي تقوم بها لصالح الدولة وباسمها.

فيفري  25المؤرخ في  10-03يتعلق الأمر في هذه الحالة بتطبيق الأحكام المتعلقة بتفويض التسيير وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 
 جراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئاتالمحدد لإ 0203

المتعلق  0204فيفري  32المؤرخ في  3323والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة والمنشور رقم 
 .(سابق مرجع، 0204أوت  32المؤرخة في  8430المنشور ) بكيفيات تفويض التسيير

II- 3  وثائق التسيير الميزانياتي لنفقات الاستثمار إعداد 
-DPICE/DPCتعتبر هذه الوثائق ضرورية لتنفيذ الاعتمادات المالية المحددة في وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات )        

Aأنواع من المقررات التي تصدرها مصالح الوزارة المكلفة بالميزانية، وقد تم  21، وهي ( وذلك من أجل تغطية نفقات الاستثمار
 وتم تحينها في مناشير أخرى سوف يتم ذكرها. ،02045مارس  21مؤرخ في  3813توضيح كيفية إعدادها وفق المنشور رقم 

لمذكورة افي هذه الورقة سوف نقتصر على المقررات المتعلقة بعمليات الاستثمار التي يتم إعدادها من طرف مسؤول المؤسسة وهي 
 الذي سيتم شرحه عمليا في القسم الثالث منى هذه الورقة.و 6 34/30/0203المؤرخ في  5438منشور رقم ال في

مقرر التفريد الذي تم تحينه  ءباستثنا 1251المذكورة في المنشور السابق الذكر رقم تجدر الإشارة الى انه يتم حاليا العمل بنماذج 
 السابق الذكر. 2010في المنشور 
II- 3-1 مقرر التغطية المالية 

بمجرد استلام مقرر تسجيل عمليات الاستثمار العمومي للدولة، يباشر مسؤول البرنامج في إطار محيط النشاط المحدد         
مؤرخ في  24من قرار رقم  01والاعتمادات المخصصة، بربط كل عملية استثمار عمومي بالنشاط و/أو النشاط الفرعي )المادة 

( 23ول التقسيم العملي للبرنامج أن يعد مقرر تغطية مالية )الملحق رقم في هذه الوضعية يمكن لمسؤ  ،7(0204جانفي  33
 بغرض إعداد المستندات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلق بالصفقات العمومية.

وزير المكلف ليجب أن يعد مقرر التغطية المالية في ظل احترام الاحكام المؤطرة الواردة في مقرر التسجيل المعد والمبلغ من قبل ا
يهدف الى وضع التغطية المالية اللازمة بغرض إعداد المستندات  بالمالية.  حيث وضحت المادة الأولى منه أن هذا المقرر

التشريع والتنظيم المتعلق بالصفقات العمومية بغرض لتحديد الحاجات الواجب تلبيتها، وشروط التأهيل  المنصوص عليها في
أما المادة الثانية منه فتوضح قيمة المالية لرخصة الالتزام المخصص بالنشاط و/أو  مشاركة المتعهدين. الأولي، والتأهيل، وشروط

 النشاط الفرعي.
II- 3-2 مقرر التفريد 
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(. ولنأخذ مثال 20بمجرد استلام مقرر منح إعانة الاستثمار يباشر مسؤول المؤسسة بإعداد مقرر التفريد )الملحق رقم        
 كيفية إنشاء هذا المقرر:عملي عن  

أولا يجب على مسؤول المؤسسة )مسؤول النشاط( وليكن مدير الجامعة، أن يقوم بإنشاء رمز العملية ورمز التفريد وفق ما نص 
 ، والتي سوف يأتي شرحها خطوة بخطوة في القسم الثالث.34/30/0204المؤرخ في  5438عليه منشور رقم 

 0203/28: للعملية والرقم الترتيب التسلسلي، MESRS /2024 /125لمثال هو: رقم مقرر منح الاعانة في هذه ا
Source de financement  مصدر التمويل ميزانية الدولة 
Année de financement 2024 سنة التمويل 
Programme - Code -  رمز  -البرنامج  (232)التعليم والتكوين العاليين- 
Titre 3  0الباب  نفقات الاستثمار 
Code de l'opération E 049 2403 رمز العملية 
Intitulé de l'opération 

داخلية لكلية.... اتترميم أو اشغال وأتهيئة   
 عنوان العملية

   
N° d'individualisation E 049 2401 125/ MESRS /2024 05 رمز التفريد 

 جاء نصها ادناه بموجب هذا المقرر: والتيتفرد العملية المشار الى رقمها اعلاه من مقرر التفريد:  23المادة 
مــا ب ، على سبيل المثالقدر كلفة العمليــةفيها ما م فيوضح 0المـادة أما  و اشغال أو ترميم كلية...(أويذكر عنوان العملية )تهيئة 

يوضح فيها  4دج، يذكر المبلغ الحروف والأرقام. المادة  33822222إحدى عشر مليون وخمس مئة دينار جزائري  قيمتــه:
 لجــدول أ.اتفصيــل هيكــلة الكلفــة ونوع التمويل ومدة الإنجاز وتحديد الموقع واثار العملية أو محتواها المادي على التـوالي في 

 :التــالية د. ي ج.ب. 
 دج( 32³جــدول الــزمني التقــديري للتسديدات )

 السنة ن المبلغ بـ

0203 
  4السنة ن+  0السنة ن+  3السنة ن+

    

MONTANT en     

DINARS 
11 800         11 800 

 الدينار
DEVISES DIRECTES 

            
 العملة

TOTAL 800 11   0 0 0 800 11 المجموع 

 دج( 32³) توزيع رخصة الإلتزام حسب الحصص
 °Nرقم   Lotsالحصة  Montant  المبلغ

   Nature de la prestation طبيعة العملية
 23 تهيئة أو اشغال أو ترميمات داخلية  000 9

 02 حقوق نشر والاشهار 500

500 CTC 03 

 Non ventiléالمبلغ العملية غير الموزع  500 1
 Totalالمجموع  500 11
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وفق حالة تقدم الاشغال، وتقسيم رخص الالتزام وفق الحصص مراعي في  على مسؤول النشاط تقدير الزمن المطلوب للتسديدات
 ذلك طبيعة العملية لكل حصة، للمشروع المراد إنجازه، في هذا المثال طبيعة العملية سوف تكون أشغال بالنظر لعنوان العملية.

هيكل العملية مع ذكر إذا كان هناك هيكلة سابقة أو المشروع يحتوي فقط على الهيكلة الحالية، كما هو موضح  حثم يقوم بتوضي
و موارد أو أموال المساهمة، أ ،أو البلدية ،أو الولاية ،. ثم ينتقل إلى تبين نوع التمويل هل هو من ميزانية الدولةجدول )أ( ادناه

 .جدول )ب( خاصة، أو غير ذلك
 دج( 32³) لة العمليةهيك -أ

 تفصيــــل الهيكلـــة
RUBRIQUES 

 الهيكــلة الحـــاليــة الهيكلــة الســابقــة

Structure Antérieure Structure Actuelle 

 منه بالعملة مبـاشــرة المجمــوع منه بالعملة مبـاشــرة المجمــوع 

 الهنــدسة الدراسات و او

……….. ……….. 500 ……….. 01-ETUDES ET OU 
INGINEERING 

 به من هندسة مـدنيــة واربطالبناء 

……….. ……….. ……….. ……….. 02-BATIMENTS ET GENIE 
CIVIL LIE 

 الاشغـــال العمـوميــة
……….. ……….. ……….. ……….. 

03-TRAVAUX PUBLICS 

 الات والتجهيـــزات

……….. ……….. ……….. ……….. 04-MACHINES ET 
EQUIPEMENTS 
 عتــاد النقـــل والتفـــريغ

……….. ……….. ……….. ……….. 05- TRANSPORT DE 
MANUT 

 التكـــوين
……….. ……….. ……….. ……….. 

06-FORMATION 

 تقــديم الخــدمــات الخــارجيــة
……….. ……….. ……….. ……….. 07-PRESTATIONS DE 

SERVICES EXTERIEURS- 

 المخــزون الادنــــى
……….. ……….. ……….. ……….. 

08-STOCK-OUTILS 

 غيــــر دلـــــك
……….. ……….. 9 000 ……….. 

09   -AUTRES : 

 مــال متـداول إضـــافـــي
……….. ……….. ……….. ……….. 

fonds de roulement comp 

 المنشــآت الاســاسيــة المحيطـــة
……….. ……….. ……….. ……….. 

infrastructures environnantes 

الأرضيـــة                                                 

terrain 
………… …………….. ………….. …………. 

droits de douanes et taxes     

                 الأشهرحقـــوق النشـر و 

frais de publicité 
……… ………… 500 ………… 

 مبلـــغ العمليــة الغيـــر مــوزعــة
……….. …………. 1 500 ………… 

98-MONTAN NON VENTILLE 

 TOTAL  0 0 11 500 0 المجمـــوع

 دج( 32³) نوع التمـــويل   -ب 
 التمويل ميزانية الدولة ميزانية الجماعات المحلية غير ذلك المجموع

FINANCEMENT Total Autres Budget des collectivités locales Budget de 

L'État 
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 MONTANTالمبلغ السابق     

ANTERIEUR 
11 500 

  
11 500 

 MONTANTالمبلغ الحالي 

ACTUEL 
يعني  E 049 2401، هو من ميزانية الدولة، ويتضح ذلك عند إنشاء رمز العملية (ب)نوع التمويل كما هو موضح أعلاه جدول 

 أن مصدر التمويل من ميزانية الدولة، كما سوف يأتي شرح معنى كل رقم لاحقا. Eالحرف 
الجدول )ج( و )د( و )ي( من مقرر التفريد، بالنسبة للجدول )ج( يوضح مدة الإنجاز مع تحديد زمن انطلاق الاشغال، أما 

ة(. الجدول )ي( اثار العملية أو محتواها المادي، وزمن الانتهاء او الاستكمال، كما يحدد موقع المشروع )العنوان/ الولاية /البلدي
 الجدول )ي( مناصب الشغل الدائمة المباشرة التي أحدثها الاستثمار بعد الإنجاز.

بعد الانتهاء من تفصيل العملية في مقرر التفريد، ترسل نسخة منه إلى مسؤول البرنامج، وكذلك نسخة لكل من مسؤول الوظيفة 
 ب الميزانياتي والمحاسب العمومي المعني.(، المراقRFFالمالية )

II- 3-3 مقرر إعادة التقييم 
يمكن أن تكون محل إعادة التقييم عمليات الاستثمار العمومي للدولة التي تهدف الى تعديل مبلغ رخصة الالتزام، غير         

بالمئة. تتجسد عملية إعادة التقييم بموجب إعداد  32أنه لا يمكن اعتماد أي طلب إذا لم تتجاوز نسبة التقدم المادي على الأقل 
 42لمادة )(، يجب أن تقدم طلبات إعادة التقييم، وفق العناصر التبريرية المذكورة في ا24)ملحق رقم  موتبليغ مقرر إعادة التقيي

 مرجع سابق(. 0204جانفي  33مؤرخ في  24من قرار 
ولتوضيح كيفية إعداده نوصل مع نفس معطيات التطبيق العملي السالف ذكر، يأخذ نفس شكل مقرر التفريد من الجداول 

منه فيعاد  0، اما المادة المقرر هذاالعملية يعاد تقييمها بموجب المعروضة سابقا أ، ب، ج، د، ي، المادة الأولى منه توضح أن 
تبقى كما تم ذكرها في مقرر التفريد،  0. المادة دج 33222222الى  دج 33822222من تقييم كلفة العملية، على سبيل مثال 

، ويتم زيادة الفرق د. ي ج.ب.  أ.في جميع الجداول السابقة  دج 33222222تتغير كلفة العملية أي المبلغ الإجمالي الى 
، ثم دج 3222222إلى  دج 3822222( في مبلغ العملية غير موزع، ليتغير المبلغ من دج 0822222) مالناتج عن إعادة التقيي

 ينتج عن إعادة التقييم، إعداد مقرر تغيير هيكلة الكلفة الاتي شرحه.
II- 3-4 مقرر تعديل هيكلة الكلفة 

( الذي يعده ويبلغه وزير المكلف 23ينتج عن تعديل عملية الاستثمار العمومي للدولة مقرر إعادة الهيكلة )ملحق رقم         
 بالمالية الى وزير أو المسؤول المؤسسة المعنية، وفي هذه الحالة يعد مسؤول التقسيم العملي للبرنامج، مقرر تفريد تعديلي.

ن أ يقوم مسؤول النشاط )مدير الجامعة( بإعداد مقرر تغيير هيكلة الكلفة، نميز في هذه الحالة بنقطتين، النقطة الأولى وهي
على النحو  الهيكلة الجديدة لم تؤثر على المبلغ الإجمالي، فيتم إعادة توزيع رخص الالتزام بين المبلغ السابق والمبلغ الحالي

 التالي:
 توزيع رخص الالتزام 

 MONTANTالمبلغ الحالي 

ACTUEL 
 MONTANTالمبلغ السابق 

ANTERIEUR 
 الدراسات و / أو الهندسة

 اشغال أو ترميمات داخلية  تهيئة أو 000 000 9 000 000 10
 حقوق نشر والاشهار 000 500 000 500
600 000 500 000 CTC 
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 Non ventiléالمبلغ غير موزع  000 500 1 000 400

 Totalالمجموع  000 500 11 000 500 11

ى المراقب ومسؤول الوظيفة المالية والويتم تغيير جدول )أ( و )ب( بنفس الطريقة، وترسل نسخة من المقرر إلى مسؤول البرنامج 
 الميزانياتي والمحاسب العمومي المعني.

النقطة الثانية عندما تؤثر الهيكلة الجديدة على المبلغ الإجمالي، هنا نرجع الى المقرر السابق وهو تقديم طلب إعادة التقييم بنفس 
 الكيفيات التي تم ذكرها سابقا.

II- 3-5 مقرر تعديل الموصفات 
أسباب وهي: رقم العملية، طبيعة التمويل، نص العملية،  21(، لتغير في 28)الملحق رقم  تيتم إعداد مقرر تعديل المواصفا        

 الجدول الزماني، الموقع، المحتوى المادي ومناصب الشغل.
( عن الحالة الجديدة، السابقة و )ببالنسبة لكلفة العملية تبقى كما هي بدون تغيير، يتم عرض فيه جدولين )أ( يعبر عن الحالة 

التغيرات التي حدثت، سوآءا في نوع التمويل، أو تغير موقع المشروع أو أي سبب من الأسباب  تهذه الأخيرة تظهر فيها المواصفا
 علاه.ا( المذكورة 21الستة )

II- 3-6 مقرر الإغلاق 
خانات، الخانة  24( تظهر في هذا المقرر 21يتم إعداد هذا المقرر عند الانتهاء من عملية الاستثمار العمومي )ملحق رقم         

الأولى مقرر غلق عادي أي الذي يعبر عن حالة الانتهاء من عملية الاستثمار، الخانة الثانية والثالثة توضح لنا سبب غلق سوآءا 
 أي الحالات غير العادية. بسبب تنازعي أو ترك للمشروع،

في حالة اختتام تنازعي يتم توضيح العناصر والإجراءات المتخذة من أجل تسوية هذه المنازعة. أما حالة الترك يتم تقديم الأسباب 
 المؤدية لذلك، مع توضيح تاريخ إبرام العقد، افتتاح وترك الورشة أو عجز الممون.

عملية حققت الهدف المحدد في البداية، لاسيما من حيث المحتوى المادي، فإنه لا  وهنا نقطة مهمة نذكرها، وهي بعد إقفال
يمكن استخدام المبالغ المتبقية للاعتمادات المسجلة، بغرض تسجيل عملية استثمار جديدة أو إعادة تقييم عمليات استثمار 

 السابق ذكره. 0204 جانفي 33المؤرخ في  24من قرار رقم  48عمومي، هذا ما تم تأكيده في المادة 
 لتوضيح كيفية إعداد المقرر نأخذ المثال السابق.

 دج( 32³)هيكل الكلفة  -أ
 (0-4الفرق ) (24الكلفة النهائية ) (20الكلفة الأخيرة ) (23الكلفة الأولى ) 

 300 300 10  000 10  000 9 اشغال أو ترميمات داخلية  تهيئة أو
 0 500  500  500 حقوق نشر والاشهار

CTC 500  600  700 100 
 Non ventilé 1 500  400  0 -400المبلغ غير موزع 

 Total 11 500  11 500  11 500 2المجموع 

فكانت الكلفة  تدج بالنسبة للتهيئة، أما المصاريف الدارسا 32422222تظهر في الكلفة النهائية أن المؤسسة احتاجت إلى 
دج بينهما، ليظهر الفرق في الأخير  322222( المقدر ب Non ventiléدج، لذا تم توزيع المبلغ المتبقي ) 222222النهائية 
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م الإشارة في المقرر ملية. يت، والذي يعبر على أن مبلغ الكلفة النهائية لعملية الاستثمار يساوي مبلغ الكلفة الأولي للع2يساوي 
قد أغلقت وسحبت من قائمة الاستثمارات المبرمجة، أم المادة الثانية يتم الإشارة الى العملية  انهإلى الغلق في المادة الأولى 

 الكلفة النهائية عند اختتام هذه العملية.
تجدر الإشارة أن المبالغ المذكورة في الكلفة النهائية يستلزم على مسؤول النشاط، قبل إعداد مقرر الغلق، إعداد مقرر تغيير هيكلة 

 الكلفة.
III - .الكيفيات الانتقالية لإدماج هذه العمليات في ميزانيات هذه المؤسسات 

من المرسوم  20النسبة للمؤسسات المذكورة في المادة ب8 0202لقد تم التطرق الى شرح هذه الكيفيات وفق المنشور رقم          
 .العينية أو المعنوية، والتي تهدف الى زيادة تثبتاتها 0203فبراير  5المؤرخ في  10-03التنفيذي 

III - 1 ترميز عمليات الاستثمار 
يجب أن تكون عملية الاستثمار للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة مرتبطة بمصدر          

 .التمويل، وذلك بصفة دائمة وهذا قصد السماح بمتابعتها مع مرور الوقت
 عمليات الاستثمار ممولة من الإعانات الممنوحة من ميزانية الدولة، فإنه يجدر اتباع الترميز التالي:وباعتبار أن أغلبية 

III - 1 -1 مجرد استلام التبليغ المسبقب 
، إلى قائمة عمليات الاستثمار للمؤسسة، مرتبة حسب الترتيب 4يجب الإشارة في مشروع ميزانية المؤسسة، في الباب         
 والتي يخصص لها رقم على النحو التالي:الزمني، 
مصادر، يمكن أن يكون التمويل من ميزانية الدولة، في هذه الحالة يأخذ  21يوجد  الوضعية الأولى )مصادر التمويل(: -

(، أو من أموال C(، أو من ميزانية البلدية )Wحرف ) ولاية(، أو من ميزانية الEالترميز للوضعية الأولى حرف )
 (.A(، أو من مصادر أخر تأخذ حرف )R(، أو من الموارد الخاصة )Fالمساهمات )

شباب، الوضعية الثانية من عملية الترميز، مرتبطة ببرنامج، على سبيل المثال: برنامج ال (:ميزانية الدولة) ثانيةالوضعية ال -
امج، تجد الإشارة الرقم برمز البرن، بحيث يعطى لكل برنامج رقم، يسمى هذا خبرنامج التعليم العالي والبحث العلمي.. ال
(، أما بالنسبة لمصادر التمويل الأخرى، فلا يوجد رمز، بمعنى عملية الترميز Eأن هذه الوضعية، مرتبطة بميزانية الدولة )

 هنا مكونة من وضعيتين الأولى والثالثة التي سيتم توضيحها.
، ورقمين لرقم 0204لسنة  04ع أرقام، رقمين لسنة التمويل: أرب تتكون هذه الوضعية من (:أربع ارقام) ثالثةالوضعية ال -

 .0204بالنسبة لعملية الاستثمار الأولى المبلغة مسبقا في  23الترتيب، رقم 
 تجد الإشارة الى أنه يتم الفصل بين الوضعيات الثالث بمساحة فارغة.

إذا كيف  ،لعملية الاستثمار الأولى مرتبطة ببرنامج التعليم العالي والبحث العالي 0203تبليغ مسبق يتعلق بسنة  تطبيق عملي:
 سيكون الترميز لعملية الاستثمار؟

 E 049 2401 سيكون الترميز على النحو التالي:
ن على النحو يكو  ، لعملية الاستثمار مرتبطة ببرنامج الشباب، من ميزانية الولاية، هنا الترميز0203تبليغ مسبق لسنة  مثال أخر:

 هذه الوضعية بميزانية الدولة. ط، يلاحظ هنا عدم وجود الوضعية الثانية، وذلك لارتباW 2401التالي: 
III - 1 -2 بمجرد استلام تبليغ مقرر منح إعانة الاستثمار 

إعداد ببعد استلام مقرر منح إعانة الاستثمار وبعد الحصول على نتائج الإعلان عن المنافسة، يقوم مسؤول المؤسسة         
 مقرر التفريد ومنح رقم التفريد لعملية الاستثمار كما يلي:
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رحه سابقا ذي تم شفي هذه الحالة رقم التفريد يتكون من جزئين، الجزء الأول وهو الترميز المكرس في ميزانية المؤسسة، ال
)الوضعيات الثلاث(، أما الجزء الثاني فيتكون من مرجع مقرر منح إعانة الاستثمار، متبوعا بالرقمين الأخرين اللذين يشيران إلى 

 الترتيب لمقرر تفريد العملية المعنية.
يحمل مقرر  ،التعليم العالي والبحث العاليلعملية الاستثمار الأولى مرتبطة ببرنامج  0203تبليغ مسبق يتعلق بسنة تطبيق عملي: 

 .38/23/0203المؤرخ  MESRS /2024/ 308منح إعانة الاستثمار المراجع التالية: رقم 
 .0203تم الحصول على نتائج الإعلان عن المنافسة في مارس 

 .0203خلال سنة  MESRSالمفردة بعنوان مقرر منح إعانة الاستثمار رقم  8يتعلق الأمر بالعملية 
 :رقم التفريد سيكون

 E 049 2401 125/ MESRS /2024 05عنوان عملية الاستثمار.........  
III- 2  1211ديسمبر  18بالنسبة لعمليات الاستثمار العمومي المتعلقة بالبرنامج الجاري إلى غاية 

 يتم في هذه الحالة التفرقة بين العمليات التي تم تفريدها والتي لم يتم تفريدها
III - 2 -1 عمليات الاستثمار التي تم تفريدها 

بناء على مقررات التسجيل التي تبلغها المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالمالية، والوضعية المالية )رخص 
الالتزام وإعتمادات الدفع( المرسلة من طرف مسؤول المؤسسة. تقوم السلطة الوصية )مسؤول الوضعية المالية بالتنسيق مع مسؤول 

 الاتي توضيحه. أدناه 23جدول رقم البرنامج المختص( بإعداد وضعية وفق 
 : عمليات الاستثمار العمومي المتعلقة بالبرنامج الجاري التي تم تفريدها23جدول رقم 

رقم المقرر 
الصادر عن 
 وزارة المالية

 اعتمادات الدفع رخص الالتزام عمليات الاستثمار العمومي
رقم مقرر 

 التفريد
المفتوحة  عنوان العملية

 والمراجعة
المفتوحة  الملتزم بها

 والمراجعة
اعتمادات  المستهلكة

الدفع المتوفرة 
 0101لسنة 

        
        

     المجموع

 ، مرجع سابق.0202المصدر: منشور 
(، 0دول رقم جعلى أساس هذه الوضعية يعد المسؤول الوضعية المالية، بتنسيق مع مسؤول البرنامج، مقرر منح إعانة الاستثمار )

 ويبلغه إلى مسؤول المؤسسة والذي يتضمن ما يلي:
 : نموذج لمقرر منح إعانة الاستثمار20جدول رقم 

رقم المقرر 
الصادر عن 
 وزارة المالية

 اعتمادات الدفع رخص الالتزام عمليات الاستثمار العمومي
رقم مقرر 

 التفريد
المفتوحة  عنوان العملية

 والمراجعة
المفتوحة  الملتزم بها

 والمراجعة
اعتمادات  المستهلكة

الدفع المتوفرة 
 0101لسنة 

        
        

     المجموع
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 ، مرجع سابق.0202المصدر: منشور 
 من طرف مسؤول الوظيفة المالية. 20و 23يتم إمضاء هذه الوضعية في الجدول رقم 

 
III - 2 -2  بعد تم تفريدهالم يعمليات الاستثمار التي 

النسبة لهذه لعمليات، يقوم مسؤول الوظيفة المالية بالتنسيق مه مسؤول المؤسسة العمومية المعنية بدراسة طابع الأولوية/ ب        
 .الاستعجالي/ غير أولوي/ غير استعجالي

أدناه، تتضمن فقط عمليات الاستثمار العمومي ذات طابع  4 جدول رقمفي هذا الصدد يعد مسؤول الوظيفة المالية وضعية، 
، وفي هذا الإطار، بالنسبة لهذه العمليات، يقوم مسؤول الوظيفة المالية، بإتباع نفس 0203الأولوية و/أو الاستعجالي لسنة 

 .تفريدها(( السابق شرحها )عمليات الاستثمار التي تم 3الكيفيات المنصوص عليها في النقطة )
 : وضعية عمليات الاستثمار العمومي التي لم يتم تفريدها بعد24رقم  جدول

 اعتمادات الدفع رخص الالتزام عمليات الاستثمار العموميعنوان  رقم مقرر وزارة المالية
 0101المتوفرة لسنة  المفتوحة والمراجعة المفتوحة والمراجعة  

     
     

   المجموع
 سابق.، مرجع 0202المصدر: منشور 

 يتم إمضاء هذه الوضعية من طرف مسؤول الوظيفة المالية، ثم عرضها على المراقب الميزانياتي للتوقيع عليها، ثم أمين الخزينة.
III- 3 بالنسبة لعمليات الاستثمار العمومي الممولة بواسطة إعانة استثمار ممنوحة من ميزانية الدولة 

مرجع  8430يتم معالجة هذه العمليات، وفقا للكيفيات والإجراءات التي سيق شرحها أعلاه )منصوص عليها في المنشور         
يبلغ مقرر الإعانة من طرف مسؤول الوظيفة المالية، بالتنسيق مع مسؤول البرنامج، إلى مسؤول المؤسسة العمومية المعنية،  .(سابق

أمين الخزينة المركزي، المراقب الميزانياتي، أمين الخزينة لدى المؤسسة العمومية )المحاسب وترسل نسخة من هذا المقرر إلى 
 .العمومي(

يمكن لمسؤول الوظيفة المالية تبليغ اعتمادات الدفع تدريجا، حسب الاحتياجات المعبر عنها من طرف مسؤول المؤسسة العمومية 
 ادات الدفع الممنوحة أنفا.المعنية وكذلك وضعية تقدم الأشغال واستهلاك اعتم

III- 4 دور مسؤول المؤسسة العمومية المعنية 
يعود لمسؤول المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة بغرض إدماج عمليات الاستثمار العمومي المعنية في ميزانية المؤسسة،         

 .وفقا لمقررات منح الإعانة المذكورة أعلاه
وفي انتظار انعقاد الاجتماع القادم للهيئة المداولة، يمكن لمسؤول المؤسسة، على سبيل الاستثناء بالنسبة لسنة  انتقاليةبصفة 
بالصرف النفقات المتعلقة بعمليات الاستثمار العمومي المعنية، على أساس مقرر منح  والأمر، القيام بالالتزام، التصفية 0203

 ليات الاستثمار العمومي المعنية.  الإعانة المذكورة سابقا الذي يحدد عم
III- 5 الميزانية التعديلية للمؤسسة 

من المعلوم أن الميزانية تمثل وثيقة تقديرية يمكن ألا تتوفر على عناصر معلومات إلا خلال السنة المالية المعنية، وعند         
التنفيذ يمكن أن يحدث وضعيات جديدة، خصوصا إذا تعلق الامر باعتمادات مالية إضافية ممنوحة للمؤسسة أو بتعديل توزيع 
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 مرجع سابق(. 0203فبراير سنة  5مؤرخ في  10-03مرسوم تنفيذي رقم من  35نشطة )المادة الاعتمادات بين النفقات أو بين الأ
 .9لذا يستلزم ويبرر إعداد ميزانية تعديلية

عند دراسة الميزانية التعديلية من طرف هيئة المداولة، يتعين على مسؤول المؤسسة عرض وضعية استهلاك الاعتمادات المالية 
 .(4للفترة الفاصلة بين تاريخ الموافقة على مشروع الميزانية الأولية وتاريخ تقديم هذه الميزانية التعديلية )بما في ذلك الباب 

دات من الميزانية التعديلية مبلغ الإعانات المتحصل عليها بالنسبة لجميع أبواب نفقات المؤسسة )بما يجب إدراج في شق الإيرا
 .( والذي تلقت المؤسسة بشأنه مقررات منح الإعانة، ويتم إثباته بإصدار سند التحصيل4في ذلك الباب 

 .نسبة لمجمل الأبوابالدفع، بال واعتماداتالالتزام أما في شقها المتعلق بالنفقات، فيتعن إدراج تقديرات النفقات في شكل رخص 
تدرج كل عملية وتحدد رخص الالتزام واعتمادات الدفع  4من الضروري التوضيح، أنه في ميزانية المؤسسة، وفيما يخص الباب 

ار مبلغ الاعتمادات لاعتبأخيرا، لتحديد المبلغ الإجمالي لميزانية المؤسسة في شقها المتعلق بالنفقات، يؤخذ بعين ا .الخاصة بها
 .الدفع فقط
 الخلاصة 
للإصلاح  يمثل المصدر الاساسي 0235الصادر في  38-35القانون العضوي  لقد رأينا في هذه الورقة البحثية أن 

الميزانياتي في الجزائر، حيث يلزم بإعداد ميزانية الدولة وفق منهجية البرامج لربط الإنفاق بالأهداف التنموية وتعزيز الشفافية. من 
تطرقنا الى إحدى الميزانيات التي تشكل جزء كبيرا من ميزانية الدولة، وبوصف دقيق تمول ميزانياتها بشكل كبير من جهة أخرى، 

ة قمنا في بداية الورقة بتسليط الضوء على العلاق اوالمؤسسات المماثلة، لذ المؤسسات ذات الطابع الإداري الدولة، وهي إعانات
 .بينهما وبين الاستثمار العمومي

وبتالي وجدنا . تحقيق الأهداف المسطرةفي هذه المؤسسات دور ل والمحدد 10-03المرسوم التنفيذي  ثم تطرقنا الى الإشارة الى
لاح الميزانياتي بين الإصإيجابية علاقة  نشئيمبادئ التخطيط الاستراتيجي، الكفاءة، والرقابة المالية، ما أن هذا المرسوم يدعم 

 .والاستثمار العمومي
معالجة نفقات الاستثمار العمومي من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات  ةكيفيثم تطرقنا إلى شرح  

الحالة التي تسمح فيها نفقة الاستثمار لهذه المؤسسات العمومية لاسيما باقتناء تجهيز أو إنجاز بنية سواءا في ، العمومية المماثلة
الحالة التي تهدف فيها ي ، أو فيادة أصولها أو تثبيتاتها العينية و/أو المعنويةتحتية والتي تحوز على ملكيتها التامة وتساهم في ز 

 .نفقة الاستثمار إلى زيادة التثبيتات العينية و/أو المعنوية للدولة
مقرر التفريد،  رر التغطية المالية،)مق التعرف على وثائق التسيير الميزانياتي لنفقات الاستثمار التابعة لمسؤولي الأقسام العملياتيةتم و 

رميز عمليات الاستثمار كيفيات تتوضيح  تم  ثم، ، مقرر غلق(تالمواصفامقرر إعادة التقييم، مقرر تغيير هيكل الكلفة، مقرر تغيير 
عن طريق مثال تطبيق في حالة استلام التبليغ المسبق أو حالة استلام مقرر منح الاعانة، وفي الأخير لمؤسسات لهذه االعمومي 

 تم 
م تفريدها أو ، وهذا بالنسبة للعمليات التي تالمؤسسات هذه عمليات في ميزانياتهذه الكيفيات الانتقالية لإدماج ال عرف الىالت

 .لم يتم تفريدها
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 ملاحق  

 مقرر التغطية المالية: 11الملحق رقم 
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 مقرر التفريد: 12الملحق رقم 
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 التقييممقرر إعادة : 13الملحق رقم 
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 مقرر تعديل هيكلة الكلفة: 14الملحق رقم 
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 تمقرر تعديل المواصفا: 15الملحق رقم 
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 مقرر الإغلاق: 16الملحق رقم 
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 والمراجع:الإحالات  

 والمتمم.المتعلق بقوانين المالية المعدل  0235سبتمبر  20المؤرخ في  38-35القانون العضوي  1
، يحدد إجراءات التسيير لميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات 0203فبراير سنة  25مؤرخ في  10-03مرسوم تنفيذي رقم 2 

 .العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة
داري العمومية ذات الطابع الإ كيفية الموافقة من قبل السلطة الوصية على ميزانية المؤسسات 0204جانفي  25المؤرخ في  302المنشور رقم 3 

 .والمؤسسات العمومية المماثلة
 .المتعلقة بكيفيات معالجة نفقات الاستثمار من طرف المؤسسات العمومية المماثلة 0204أوت  32المؤرخة في  8430المنشور 4 
 المحدد لكيفيات إعداد وثائق التسيير الميزانياتي لنفقات الاستثمار. 0204مارس  21مؤرخ في  3813منشور رقم  5 
يحدد كيفيات ترميز عمليات الاستثمار للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  0204ديسمبر 34المؤرخ في  5438منشور رقم 6 

 والمؤسسات العمومية المماثلة.
 يحدد كيفيات نضج وتسجيل عمليات الاستثمار العمومي للدولة بعنوان البرنامج. 0204جانفي  33مؤرخ في  24قرار رقم  7 
 رالمحدد الكيفيات الانتقالية لإدماج عمليات الاستثما 0203ماي  31م ع خ ت م ع م د المؤرخ في  23/م ع م/ رقم 0202منشور رقم  8 

 العمومي في ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة.
المتعلق بالجوانب الميزانياتية المتعلقة بميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  0200نوفمبر  0المؤرخ  5385المنشور رقم 9 

 .والمؤسسات العمومية المماثلة

                                                           


